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 كارت ذكي
 لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات بمدينة مصيف بلطيم
طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 بالإضافة إلي حكام القانون رقم (5
)
 لسنة 
2015ولائحته
 التنفيذية بشان تفضيل المنتج المحلي بالعقود الحكومية ويسري بشان التعاقد كافة القوانين واللوائ
ح
 والكتب الدورية والتعليمات ذات الصلة بموضو
ع
 العملية فيما لم يرد بشأنه خاص بكراسة الشروط
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تعقد جلسة المناقصة يوم  الثلاثاء    الموافق  14 /  4 /  2026  م في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر إدارة التعاقدات  بالوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم
     
	299
	قيمة كراسة الشروط

	42
	14% ضريبة قيمة مضافة

	5
	طابع شهيد وفقا للقانون رقم(4) لسنة 2021

	5
	صندوق الإعاقة  وفقا للقانون رقم 200 لسنة 2020.

	5
	رعاية حقوق  المسنين وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2024

	
	رسم تنمية موارد  طبقا لمنشور وزير المالية رقم(19) لسنة 2022 والكتاب الدوري رقم (82) لسنة 2024والكتاب الدوري رقم (119) لسنة 2024

	
	الإجمالي














	· تامين دخول المناقصة  بمبلغ  (  10000 )  فقط  عشرة ألاف جنيها لأغير



· أسم مشتري الكراسة/ 

مدير التعاقدات                                    
        
                                                                              يعتمـــــــد.،
                                                                                        رئيس مدينة مصيف بلطيم

 (
1
)                                                                                                                                                                                                                    ( هيثم محمد عطيه)
التعريفات
· في تطبيق أحكام هذه الكراسة يُقصد بالكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها على النحو التالى:
	1- 
	القانون:

	قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها ال
جهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018وتعديلاته .

	2- 
	اللائحة التنفيذية:

	اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتها.

	3- 
	السلطة المفوضة:

	رئاسة مدينة مصيف بلطيم

	4- 
	بوابة التعاقدات :

	الموقع الإلكتروني المخصص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للنشر عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاقدات العامة التي تجريها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

	5- 
	العملية:

	توريد عدد (10.000) كارت ذكي
 لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات بمدينة مصيف بلطيم


	6- 
	الجهة الإدارية الطارحة :

	مدينة مصيف بلطيم

	7- 
	الجهة الإدارية المستفيدة:

	.مدينة مصيف بلطيم

	8- 
	إدارة التعاقدات:

	بمدينة مصيف بلطيم ومقرها الدور الاول علوي بالمبني الاداري بالمدينة

	9- 
	العطاء 

	ويقصد به المستندات التي يعدها صاحب العطاء / العرض ويقدمها سواء بذاته أو (من خلال وكيلة او المفوض عنه)، شاملة كافة مرفقاته طبقاً لكراسة الشروط المواصفات المعدة من قبل الجهة الإدارية.

	10- 
	صاحب العطاء 

	كل شخص طبيعي أو معنوي قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات وقدم عرضاً بغرض التعاقد مع الجهة الإدارية وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

	11- 
	مُقدم العطاء 

	صاحب العطاء أو من يفوضه في تقديم عطائه للجهة الإدارية.

	12- 
	العطاء المستوفي:

	العطاء / العرض المُشتمل على كافة المتطلبات، والمتبع بشأنه كافة الإجراءات المذكورة تفصيلياً في هذه الكراسة.

	13- 
	العطاء الفائز:

	العطاء / العرض الأفضل شروطًا والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقًا لنظام النقاط والذي تم إخطاره بترسية العملية عليه.

	14- 
	المتعاقد:

	صاحب العطاء / العرض الفائز الذي تم ترسية العملية عليه وقام بسداد التأمين النهائي وفقاً لشروط الطرح، ويشمل ذلك الممثلين المعتمدين أو من يخلفه في العمل أو الوكلاء الموافق عليهم.

	15- 
	التعاقد من الباطن:

	الشخص  أو الاشخاص سواء الطبعيين أو الاعتباريين  اللذين يعينه أو يتعاقد معهم أو يسند اليهم التعاقد  – تحت مسئوليته  - تنفيذ جزء من الاعمال موضوع التعاقد بعد موافقة الجهة الادارية  .

	16- 
	لجنة فتح المظاريف:

	اللجنة المسئولة عن فتح العطاءات / العروض وما بها من مظاريف فنية ومالية وينحصر دورها في توثيق محتويات المظاريف وأية مخالفات في الإجراءات السابقة على عملها.

	17- 
	لجنة البت / 

	اللجنة المسئولة عن فحص وتفريغ ومراجعة ودراسة العروض الفنية والمالية المقدمة في العملية المطروحة والتحقق من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات والتوصية بالبت فيها بالإرساء أو الاستبعاد أو الإلغاء.

	18- 
	الشروط:

	هي الشروط العامة والخاصة لعملية مقاولات الأعمال محل الطرح.

	19- 
	التواطؤ:

	 (
2
)ترتيب يتم بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العطاء / العرض، لتحقيق غرض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية المنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرفات طرف آخر، بهدف تقسيم العقود بين مُقدمي العطاءات / العروض أو تثبيت أسعار العطاءات / العروض بشكل غير تنافسي.

	20- 
	الاحتيال:

	أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدى إلى تضليل الطرف الآخر بهدف الحصول على منفعة مالية أو عينية أو أي منفعة أخرى، أو التأثير في العملية المطروحة، أو لتجنب الالتزام في تنفيذ التعاقد.

	21- 
	الفساد:

	أي عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب لأي شيء ذي قيمة، أو الحث على ارتكاب أفعال غير مناسبة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير بشكل غير مشروع على أداء طرف آخر في العملية المطروحة أو في تنفيذ التعاقد.



شروط ومواصفات المناقصة (                            ) 
لعملية/   توريد عدد (10.000) كارت ذكي
لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات بمدينة مصيف بلطيم
جلسة يوم  الثلاثاء  الموافق   14 /  4 /  2026 
1. يعتبر الاعلان عن المناقصه جزء مكمل من هذه الشروط  .
1. يعتبر النشر فى بوابة التعاقدات العامة طبقاً لقانون 182 لسنة 2018 عن المناقصه أو الممارسة جزء مكمل من هذه الشروط  
1. يعتبر قانون 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية جزءً مكملاً لهذه الشروط  يخضع لها التعاقد والصيانة .
أهداف العملية والغرض من الطرح :
                       القيام  بشراء عدد (10.000) كارت ذكي
لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات بمدينة مصيف بلطيم

[bookmark: _Toc24975239][bookmark: _Toc141786623][bookmark: _Hlk44349630][bookmark: _Hlk47235673]الاشتراطات العامة
1- التشريعات المنظمة والقواعد الحاكمة:
· [bookmark: _Hlk44350857]تخضع العملية  محل الطرح لأحكام التشريعات المصرية عموماً، وتفسر وتؤول نصوص بنود كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وتعديلاتهما، ويمكن تحميل صورة الكترونية من القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والمنشورات والكتب الدورية ذات الصلة بتطبيقهما من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة.
· كما يسرى بشأن كراسة الشروط والمواصفات والتعاقد كافة القوانين - وعلى وجه الخصوص أحكام القانون                     رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما وأحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار التقنين المدني - واللوائح والأعراف ذات الصلة بموضوع الطرح والتعاقد، ومع مُراعاة ما تتضمنه الأكواد الهندسية المصرية أو العالمية من مواصفات قياسية وغيرها التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة وكذلك أصول الصناعة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة والعقد وملاحق أياً منهما.
2- [bookmark: _Toc27044015][bookmark: _Toc24975240][bookmark: _Toc141786624][bookmark: _Toc260038560][bookmark: _Toc23088032][bookmark: _Toc23088190]المساواة والشفافية:
· تخضع العملية محل الطرح لمبادئ ومعايير العلانية والشفافية وحسن النية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسه.
· سيتم اطلاع كافة أصحاب (العطاءات) على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في العملية بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل التقدم للعملية محل الطرح، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم (العطاءات) بوقتٍ كافٍ.
·  (
3
)كما سيتم إخطار كافة المتقدمين للعملية بأي تغيرات تطرأ على العملية عن طريق كتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد والنشر على بوابة التعاقدات العامة على النحو المبين بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
3- [bookmark: _Toc141786625]حماية المنافسة: 
· سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه  بالإضافة إلى استبعاد (العطاء / ومصادرة التأمين المؤقت  في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية الطرح أو البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حيث تقييم (العطاء ومن حيث مقارنتها، وكذلك أثناء مرحلة التنفيذ، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب (العطاء / العرض)، أو بين أصحاب (العطاءات / العروض) فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي  على سبيل المثال، وليس الحصر إلى أياً من الآتي:
1- رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:
1- تقديم (عطاءات متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط (العطاءات الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم (بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
2- الاتفاق حول تقديم (عطاءات صورية.
3- الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم (العطاءات 
4- [bookmark: _Toc141786626][bookmark: _Hlk44419370]المحظورون والممنوعون من الاشتراك في العملية: 
· يحظرالاشتراك في العملية بالنسبة لأي ممن تنطبق عليه الحالات الآتية:
1- الممنوعين من التعامل، بما في ذلك من صدر بشأنه قراراً بمنع التعامل معه أو حكم قضائي أو من صدر بحقهم حكم نهائي في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما لم يكن قد رد له اعتباره أو قرار من الجهات المختصة، وذلك حتى انتهاء مدة المنع.
2- المفلسون أو من ثبت إعسارهم أو من صدر في شأنهم أمراً بوضع أموالهم تحت الحراسة.
3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تم حلها أو تصفيتها.
4- فاقدو وناقصو الأهلية (دون تمثيل من ولي او قيم او وصي).
5- الموظفين والعاملين بالجهات الإدارية الخاضعة لاحكام قانون تنظيم التعاقدات سالف الذكر
· وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح المقررة.
· وفي كافة الحالات المشار إليها بعالية يتم استبعاد (العطاء ويصبح التأمين المؤقت المؤدى حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر، أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لدى الجهة لإدارية أو لدى أي جهة إدارية أخرى له.
5- [bookmark: _Toc24975241][bookmark: _Toc141786627]ملكية البيانات وسريتها:
· [bookmark: _Hlk44355161]جميع البيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، تعد ملكاً خالصاً عائداً للجهة الإدارية بما في ذلك حقوق الطبع والنشر لأي مستندات ومواد مقدمة من الجهة الإدارية ضمن هذه العملية، وعلى ذلك لا يجوز نسخ هذه المستندات والمواد، كليًا أو جزئيًا، ولا يجوز لأي طرف ثالث أن يستخدمها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية، ويجب إعادة كافة الأوراق والمستندات وغيرها التي قدمتها الجهة الإدارية فيما يتعلق بطلب تقديم (العطاءات / العروض) عند الطلب، دون الاحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم (العطاء / العرض) أو أي شخص آخر.
· ويحظر على أصحاب (العطاءات أو غيرهم من المصرح لهم استخدامها إلا فيما له علاقة بإعداد عطاءاتهم أو بتنفيذ الالتزامات محل التعاقد.
· [bookmark: _Hlk44354343] (
4
)كما يحظر على أصحاب (العطاءات أو غيرهم الاستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو رسومات أو مستندات أي كانت وبأي كيفية كانت سواء كانت تحريرية أو شفهية تكون بحوزتهم وتتعلق بالعملية محل الطرح والتعاقد، ويسري ذلك على كل ما بحوزتهم أو ما يكون قد اطلعوا عليه في (العطاء / العرض) من أسرار وتعاملات أو شؤون تخص الجهة الإدارية، ولا يسري هذا إن كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازماً لتنفيذ المتعاقد لالتزاماته بموجب التعاقد المبرم.
· ويحظر على أصحاب (العطاءات نشر أو استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالعملية محل الطرح والتعاقد وكل ما يتعلق بها لأغراض الدعاية عبر كافة وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية مسبقاً.
6- [bookmark: _Toc24975242][bookmark: _Toc141786628]الممارسات الفاسدة:
· على أصحاب (العطاءات / العروض) الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية أثناء اشتراكهم في العملية محل الطرح والتعاقد، وإتباعاً لذلك يحق للجنة البت استبعاد (العطاء الذي يتبين أن صاحبه تورط بصورة مباشرة أو عن طريق وكيل أو وسيط في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ بهدف الحصول على التعاقد أو إذا قام بنفسه أو بالوساطة بإعطاء أي شيء ذي قيمة، هدية، سلفه أو مكافأة أو وعد لأي من العاملين بإدارة التعاقدات أو أعضاء اللجان أو أي شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية محل الطرح والتعاقد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لشطب اسمه من سجل المتعاملين مع الجهات الإدارية.
· يتعين على أصحاب (العطاءات إبلاغ السلطة المختصة كتابة في أي من الحالات الآتية:
1- وجود تصرف غير قانوني أو غير مشروع من قبل أي موظف أو جهة أو مقدم عطاء من الجهات ذات الصلة بإجراءات وبتنفيذ العملية محل الطرح والتعاقد، من شأنه التأثير بطريق مباشر أو غير مباشر في إجراءاتها نظير الحصول على ميزة مالية أو عينية.
2- وجود ترتيب مباشر أو غير مباشر بين أي من الأطراف بغرض تحقيق مصلحة شخصية أو هدف غير مشروع، ويشمل ذلك التأثير في الإجراءات بصورة غير مشروعة.
3- وجود تصرف لإضعاف أو إضرار أو تهديد أي من الأطراف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للتأثير على سير الإجراءات التحقيقات التي يتم مباشرتها بشأن أياً من البلاغات المشار إليها بعالية، أو تعطيلها أو تزويرها أو تغييرها أو إخفائها، أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو كاذبة لجهات التحقيق لعرقلة سير أي تحقيق بشأن أية شكاوى أو ادعاءات بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، أو تهديد أي طرف أو إيذائه لمنعه من الإبلاغ عن معلومات لديه والمرتبطة بالتحقيق.
7- تجزئة العملية:
العملية لا تقبل التجزئة
8- مدة التوريد/ خمسة عشر يوم من استلام امر التوريد 
9- مكان التسليم/ مخازن مدينة مصيف بلطيم
10- [bookmark: _Toc24975243][bookmark: _Toc141786629]توافر الاعتماد المالي:
· تم توفير المبلغ المطلوب العملية محل الطرح والتعاقد، من حساب صندوق الخدمات بالمدينة للعام المالي 2025/2026
11- [bookmark: _Toc141786630]التعديل في الشروط والمواصفات: 
· يجوز للجهة الإدارية إدخال تعديلات على الشروط والمواصفات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بناءً على ما تسفر عنه جلسة الاستفسارات أو الإيضاحات، وسيتم إخطار مُقدمي الاستفسارات أو الإيضاحات ومن قاموا بشراء الكراسة من خلال إدارة التعاقدات بتلك التعديلات فور اعتمادها من السلطة المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إدخال هذه التعديلات، وكذا نشرها على بوابة التعاقدات العامة على أن تعتبر هذه التعديلات جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات، وتسري في مواجهة كافة أصحاب العطاءات.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة بين الإخطار بهذه التعديلات والموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية عن سبعة أيام.
12- [bookmark: _Toc24975245][bookmark: _Toc141786631]إلغاء العملية محل الطرح:
·  (
5
)يحق للجهة الإدارية إلغاء العملية محل الطرح قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذا تبين للجهة الإدارية وجود تواطؤ بين مُقدمي (العطاءات )ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، او في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الاولي من المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار اليه. 
كما يجوز الإلغاء في أي من الحالات الآتية: 
1- إذا لم يقدم سوى عطاء /عرض وحيد، أو لم يبق بعد (العطاءات) المستبعدة إلا (عطاء / عرض) واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وبشرط أن يكون (العطاء) مطابقًا للشروط ومناسبًا للقيمة التقديرية.
2- إذا اقترنت (العطاءات ) كلها أو أغلبها بتحفظات.
3- إذا كانت قيمة (العطاء) الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.
· ويكون الإلغاء في هذه الحالات المشار إليها في البنود (1، 2، 3) بقرار من الجهة الإدارية بناءً على توصية لجنة البت.
· [bookmark: _Hlk44359473]وتلتزم إدارة التعاقدات بإخطار أصحاب (العطاءات) بالإلغاء بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس، بحسب الأحوال.
13- [bookmark: _Toc24975246][bookmark: _Toc141786632]وسيلة وأسلوب ولغة التواصل والإخطارات والمكاتبات:
· يجب على أصحاب العطاءات / العروض بيان او تحديد العنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم (المحل المختار) الذي سوف ترسل الجهة الإدارية عليها كل المراسلات والإشعارات المرتبطة بمستندات (العطاء) واسم الشخص المحدد للاستلام، ويعتبر هذا العنوان محلاً مختاراً لهم، وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل على ذات العنوان تنتج أثارها القانونية والعقدية.
· في حالة تغيير العنوان يتعين على المتعاقد إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل يطرأ على بياناتهم المسجلة لديها فور التعديل أو بالعنوان الجديد، والا اعتبر ما أرسل على هذا العنوان صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية والعقدية.
· كما يلتزم المهندس مُمَثل الجهة الإدارية حال تغيير محله المختار بذات الإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة.
· وتكون الوسيلة المعتمدة لكافة أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات وغيرها هي البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد، مع إمكانية تعزيزه بالفاكس أو البريد الإلكتروني بحسب الأحوال، أو التسليم باليد بالمحل المختار للجهة الإدارية وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع المُهندس مُمَثل الجهة الإدارية.
· [bookmark: _Hlk44451295]كما تكون كافة أنواع التواصل والإخطارات والمكاتبات الرسمية المتبادلة من وإلى الجهة الإدارية وصاحب (العطاء / المتعاقد) بما في ذلك المخاطبات والقرارات والمراسلات المتبادلة ومحاضر الجلسات كتابة باللغة العربية، وبشكل يمكن الرجوع إليه لاحقاً، على أن تكون صادرة من الأشخاص أو الجهات المختصة، وذلك على عنوان إدارة التعاقدات الكائن بـمدينة مصيف بلطيم..، وفي ذات الوقت ترسل صورة واضحة على الفاكس رقم0472420107 مع تأكيد الوصول من خلال الاتصال بتليفون الإدارة رقم.................، وتوجه كافة المكاتبات باسم رئاسة ممدينة مصيف بلطيم
14- [bookmark: _Toc260038557][bookmark: _Toc23088030][bookmark: _Toc23088188][bookmark: _Toc24975247][bookmark: _Toc141786633]تقديم الشكاوى وتوقيتات وإجراءات الفصل فيها:
· يحق لكل ذي شأن من غير مقدمي (العطاءات) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجراء من إجراءات الطرح أو التعاقد دون التقيد بثمة مواعيد في هذا الشأن.
· ويحق لكل ذي شأن من مقدمي (العطاءات) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص أي إجراء من إجراءات الطرح.
· كما يحق لكل ذي شأن من مقدمي (العطاءات) تقديم شكواهم كتابة لإدارة التعاقدات بخصوص نتيجة ترسية مقاولات الأعمال محل هذه الكراسة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء، مع تسليم صورة واضحة من شكواهم في ذات التوقيت لمكتب شكاوى التعاقدات العمومية وذلك على عنوانه الكائن في ( مدينة نصر- شارع امتداد رمسيس ابراج وزارة المالية- البرج الاول- الدور الارضي)
· وتلتزم إدارة التعاقدات بدراسة الشكاوى المقدمة لها، وترفع تقريراً مفصلاً للسلطة المختصة بنتيجة ما انتهت إليه دراستها من قرارات لاعتمادها وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة.
· في حال صحة الشكوى سوف يتضمن القرار المعتمد من السلطة المختصة التدابير الواجب تنفيذها لإزالة أسبابها واتخاذ أي إجراءات يوصى بها.
·  (
6
)وفور اعتماد السلطة المختصة لقرارات نتيجة دراسة الشكوى ستقوم إدارة التعاقدات بإخطار مقدم الشكوى بها، كما يخطر مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بتلك القرارات، بالإضافة إلى نشرها على بوابة التعاقدات العامة.
15- وفاة صاحب العطاء / العرض:
· في حالة وفاة صاحب (العطاء) إذا كان شخصاً طبيعياً، أو مالك شركة الشخص الواحد، أو الشريك مع الغير بحصة حاكمة تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة (بالعطاء ) قبل البت، جاز للسلطة المختصة بعد عرض إدارة التعاقدات استبعاد (العطاء / العرض) المقدم منه ورد التأمين المؤقت، أو السماح للورثة بالاستمرار في الإجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً بتوكيل مصدقاً على التوقيعات فيه، وتوافق عليه السلطة المختصة، ويظل الوكيل دون غيره مسئولاً أمام الجهة الإدارية.
[bookmark: _Toc141786644]الباب الثالث : التأمينات
16- [bookmark: _Toc141786645]التأمين المؤقت:
· يجب أن يؤدي مع كل (عطاء ) تأمين مؤقت بمبلغ( 10000) فقط وقدره  ( عشرة ألاف جنيهاً مصرياً لا غير، ويجب أن يتضمن المظروف المحتوي على مفردات العرض الفني ما يفيد سداد التأمين المؤقت باسم الجهة الإدارية ولصالحها ولحسابها وإلا استبعد (العطاء)، ويمكن لمقدم (العطاء) سداده بأحد الصور أو الوسائل الآتية:

1- أحد وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وذلك بحساب رقم الكود المؤسسي للجهة رقم( 20600112)
2- بموجب خطاب ضمان بنكي مصدراً من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأي قيد أو شرط وغير قابل للإلغاء وساري لمدة ثلاثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صلاحية سريان (العطاء)، وعلى ألا يتعدى الحد الأقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص له من البنك المركزي في إصدارها، وأن يقر فيه المصرف بأن يدفع تحت أمر الجهة الإدارية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب، وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من المصارف المحلية المعتمدة".
3- يجوز لصاحب (العطاء / العرض) طلب سداد التأمين المؤقت، أو جزء منه خصماً من مستحقاته عن عمليات أخرى في الجهة الإدارية ذاتها أو غيرها من الجهات الإدارية التي تسرى عليها أحكام القانون، متى كانت صالحة للصرف في تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية، على أن يرفق صاحب (العطاء) بالطلب مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المستحق لديها مبالغ له، يكون موجهاً للجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء)، وبخصوص عملية بذاتها، يتضمن قبول تلك الجهة خصم مبلغ التأمين المؤقت أو جزء منه من المبالغ المستحقة لديها، وتعهدها بحجزه تحت حساب التأمين المؤقت المطلوب، إلى حين تقديم صاحب (العطاء) مستنداً معتمداً ومختوماً من الإدارة المختصة بالجهة الإدارية المقدم إليها (العطاء) بالموافقة على الصرف، أو طلب هذه الجهة إتاحة ذلك المبلغ لها.
17- [bookmark: _Toc141786646]التأمين النهائي: 
· على صاحب (العطاء / العرض) الفائز وبإحدى الصور أو الوسائل المشار إليها بالبند السابق  أن يؤدى التأمين النهائي بنسبة (5%) من قيمة التعاقد لصالح ولحساب وباسم الجهة الإدارية خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه، وذلك كضمان لتنفيذ الأعمال موضوع هذه الكراسة على الوجه الأكمل وطبقاً لبنود هذا العقد ووفقاً لكافة الاشتراطات والقواعد والضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن، ويتم الاحتفاظ بالتامين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان ويكون التأمين النهائى ضامنًا لتنفيذ العقد، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد
· وفي حالة زيادة الأعمال عن القيمة التعاقدية بموافقة الجهة الإدارية يتم زيادة قيمة التأمين النهائي طبقاً للقيمة النهائية للعملية.
18- [bookmark: _Toc141786647]أثر عدم سداد التأمين النهائي: 
· إذا لم يقم صاحب (العطاء) الفائز بأداء التأمين النهائي خلال المهلة المحددة جاز للجهة الإدارية بموجب إخطار بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخرإلغاء العقد أو التنفيذ بواسطة أحد (العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
·  (
7
)يصبح التأمين المؤقت في هذه الحالة من حق الجهة الإدارية كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب (العطاء / العرض) المذكور، وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة إدارية أخرى، أيا كان سبب الاستحقاق وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق الإدارية.
19- [bookmark: _Toc141786648]استبدال صور ووسائل أداء التأمينات: 
· يجوز بموافقة الجهة الإدارية، وبناءً على طلب صاحب (العطاء) استبدال صور ووسائل أداء التأمينات بأحدي الصور أو الوسائل الأخرى بشرط ألا تنقطع مدة سريان التأمينات وعدم الإخلال بمسئولية صاحب (العطاء) طبقاً للغرض المقدم عنه التأمين.

[bookmark: _Toc141786649]الباب الرابع 
قواعد وضوابط وشروط إعداد (العطاء/ العرض)
20- [bookmark: _Toc141786650]الوكالة في تقديم العطاءات / العروض:
· يجب أن يكون (صاحب / مقدم العطاء) مقيماً في جمهورية مصر العربية أو يكون له وكيل فيها وإلا وجب عليه أن يبين في (عطائه) الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية فيما لو تم الترسية عليه وأن يبين في (عطائه) العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعلانه صحيحاً، وإذا كان (العطاء / العرض) مقدماً من وكيل عن صاحب (العطاء) فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة بالإضافة إلى كافة البيانات والمستندات التي يجب عليه تقديمها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم ذلك.
21- [bookmark: _Toc141786652][bookmark: _Toc105337895][bookmark: _Toc105338491][bookmark: _Toc260038561][bookmark: _Toc23088046][bookmark: _Toc23088204][bookmark: _Toc24975263]حظر التقدم بأكثر من عطاء:
· يحظر على صاحب (العطاء /) التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء واحد في العملية محل الطرح سواءً باسمه أو كشريك مع الغير ما لم يكن شريكاً مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة (بالعطاء)، وسيتم استبعاد (العطاءات) المخالفة لذلك، ويصبح التأمين المؤقت حقاً للجهة الإدارية،  أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب، وأيلولة التأمين النهائي للجهة الإدارية ، وتحميل المُتعاقد بأي خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد، وفي كافة الأحوال سيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه
22- [bookmark: _Toc141786653]إعداد العطاء / العرض:
· على أصحاب (العطاءات / العروض) الالتزام بشروط ومواصفات هذه الكراسة، ويُعتبر التوقيع على نموذج (العطاء /) قبولاً منه بكل ما جاء فيها.
· تقدم (العطاءات) مختومة بخاتم الجهة الإدارية وموقع من أصحابها على كل ورقة وعلى جدول الكميات والفئات المرفق، ويجب تقديمها في مظروفين منفصلين، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي (العطاء) الفني والمالي نوعه من الخارج، ويوضع المظروفين داخل ظرف مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم الجهة الإدارية وعنوان إدارة التعاقدات وما يفيد أن ما بداخله المظروف الفني والمظروف المالي للعملية محل الطرح، مع ترقيم وختم وتوقيع كل الأوراق من محتويات العرض بما فيها الغلاف والفواصل، ويذكر اسم العملية ورقمها وتاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية كما يذكر أسم صاحب (العطاء).
· على صاحب (العطاء) أو من يمثله الالتزام والحفاظ على الترتيب أعلاه مع وضع فواصل بين كل بند من بنود (العطاء ) وذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصار للوقت والمجهود.
· يحظر على صاحب (العطاء) شطب أو تعديل اى من بنود العطاء أو المواصفات الفنية مهما كان نوعه بعد تسليمه وإذا رغب في إبداء اى ملاحظات فنية فيثبتها في كتاب مستقل ويسلمها لإدارة التعاقدات قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية "
23- [bookmark: _Toc23088039][bookmark: _Toc23088197][bookmark: _Toc24975264][bookmark: _Toc141786654]تكلفة إعداد العطاء / العرض:
· يتحمل صاحب (العطاء / العرض) كافة تكاليف إعداد وتقديم (عطائه)، وكل ما يتعلق به من مهام، ولا تتحمل الجهة الإدارية بأي حال من الأحوال أية مسئولية عن تلك التكاليف بغض النظر عن نتيجة البت والترسية والتعاقد. 
24- [bookmark: _Toc260038531][bookmark: _Toc23088040][bookmark: _Toc23088198][bookmark: _Toc24975265][bookmark: _Toc141786655]لغة إعداد العطاء / العرض وإعداد العقد:
·  (
8
)تحرر كافة مستندات (العطاء / العرض) باللغة العربية، ويجوز إعداد ترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية من أحد المكاتب المُعتمدة ، وعلى نفقة صاحب العطاء وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الحاكمة في تنفيذ العقد وتفسيره، وتكون كافة المراسلات المتعلقة بالعطاء أو بالعقد باللغة العربية، ويجوز استعمال إحدى اللغات الأجنبية على أن تكون مصحوبة بترجمة عربية من أحد المكاتب المُعتمدة على نفقته، وفي حالة وجود اختلاف أو خلاف أو التباس أو تعارض في المضمون بين النسخة المُحررة باللغة العربية وتلك المُحررة باللغة الأجنبية تكون النسخة المُحررة باللغة العربية هي الحاكمة.
25- [bookmark: _Toc24975266][bookmark: _Toc141786656]مستندات العطاء / العرض:
· كل عطاء عبارة عن مظروف مغلق يتضمن مظروفين منفصلين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي 
26- [bookmark: _Toc34747029][bookmark: _Toc260038532][bookmark: _Toc23088041][bookmark: _Toc23088199][bookmark: _Toc24975267][bookmark: _Toc141786657]تقديم / تسليم العطاء / العرض:
· تسلم (العطاءات / العروض) لإدارة التعاقدات إما باليد أو تسليمها إلى الجهة الإدارية بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته أو عن طريق البريد السريع من خلال الهيئة القومية للبريد وذلك على عنوان الإدارة المختصة الكائن في بمدينة مصيف بلطيم – مركز البرلس  وذلك قبل الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 14/ 4/2026 ويبقى (العطاء / العرض) نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تسليمه بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتى نهاية المدة المحددة لسريان (العطاءات / العروض)، ولن يعتد بأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد.
27- [bookmark: _Toc34747031][bookmark: _Toc34747032][bookmark: _Toc24975269][bookmark: _Toc141786658]تأجيل تقديم العطاءات / العروض:
· يجوز للجهة الإدارية، إذا ارتأت ضرورة، أن تقوم بتأجيل موعد فتح المظاريف الفنية، كما يجوز لمن قام بشراء كراسة الشروط والمواصفات قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية بثلاثة أيام على الأقل أن يتقدم كتابة لإدارة التعاقدات بطلب مُسبب لمد مدة تقديم (العطاءات / العروض)، وتلتزم إدارة التعاقدات بالعرض على السلطة المختصة بنتيجة دراستها والحصول على موافقتها حال اقتراح مد المدة وتأجيل موعد فتح المظاريف، أو الأسباب التي تراها مناسبة لعدم تأجيل الموعد.
· وفي جميع حالات تأجيل تاريخ فتح المظاريف الفنية، يتعين الحصول على موافقة السلطة المختصة وإعادة النشر على بوابة التعاقدات العامة والإعلان أو توجيه الدعوات، بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة التأجيل عن نصف المدة المحددة مسبقاً لفتح المظاريف الفنية من تاريخ الإعلان أو الدعوة، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الامن القومي عدم النشر عنها وفقاً لما تقدره السلطة المختصة.
28- [bookmark: _Toc260038536][bookmark: _Toc23088042][bookmark: _Toc23088200][bookmark: _Toc24975270][bookmark: _Toc141786659]مدة سريان وصلاحية العطاء / العرض:
· مدة سريان وصلاحية العطاءات 90 يوم تحسب من تاريخ فتح المظاريف الفنية، ويبقى (العطاء / العرض) سارياً ونافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه حتى نهاية مدة سريان (العطاء / العرض).
· وللجهة الإدارية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك وبعد موافقة السلطة المختصة إخطار أصحاب (العطاءات / العروض) كتابة لمد مدة سريان عطاءاتهم ومد مدة صلاحية التأمين المؤقت وذلك قبل تاريخ انتهاء مدة سريان (العطاءات / العروض) بخمسة عشر يومًا.
· على من يوافق من أصحاب (العطاءات / العروض) على التمديد، أن يمدد ضماناته وأن يبلغ الجهة الإدارية بذلك خلال مدة لا تجاوز ( اسبوع ) من تاريخ الإشعار بطلب التمديد، ومن لم يتقدم خلال هذه المدة، عُد غير موافق على تمديد (عطاءه / عرضه)، ويستبعد كل عطاء لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويرد إليه تأمينه المؤقت فور انتهاء مدة سريان (العطاء / العرض).
29- [bookmark: _Toc34674500][bookmark: _Toc34747035][bookmark: _Toc260038538][bookmark: _Toc23088043][bookmark: _Toc23088201][bookmark: _Toc24975271][bookmark: _Toc141786660][bookmark: _Hlk44365835]سحب العطاء / العرض:
· إذا قام صاحب (العطاء / العرض) بسحب (عطائه / عرضه) قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حقاً للجهة الإدارية دون حاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر أو استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب (العطاء / العرض).
30- [bookmark: _Toc141786661]العطاءات / العروض المتأخرة: 
· لا يُعتد بأي عطاء أو عرض أو تعديل فيه يرد بعد الموعد المُحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية أو بعد البت في العروض بالنسبة للاتفاق المُباشر طبقاً للمُحدد بهذه الكراسة، وأي عطاء يرد بعد ذلك الموعد سيقدم فور وروده إلى رئيس لجنة فتح المظاريف أو رئيس لجنة الاتفاق المباشر - بحسب الاحوال - للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده دون فتحه ثم يدرج في كشف تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة دون فتحه، وتستبعد لجنة البت تقديم (العطاءات / العروض) المتأخرة ويتم ردها إلى أصحابها خلال مدة لا تجاوز يومين من قرار اللجنة.
·  (
9
)يحظر التعديل في أسعار (العطاءات / العروض) المقدمة بعد الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية، ويسري هذا الحظر علي صاحب العطاء الفائز.
31- [bookmark: _Toc24975273][bookmark: _Toc141786663]محتويات المظروف الفني:
[bookmark: _Toc34674506][bookmark: _Toc34747041][bookmark: _Toc34674507][bookmark: _Toc34747042][bookmark: _Toc24975280][bookmark: _Toc141786664]يلتزم صاحب العطاء بان يضمن المظروف الفنى لعطاءه المستندات
1- ما يفيد سداد التأمين المؤقت 
2- ما يفيد التسجيل على بوابة التعاقدات العامة.
3- بيان الطبيعة القانونية لصاحب العطاء، والمستفيد الحقيقي منه، والمستندات المؤيدة لذلك، ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس أو النظام الأساسى أو هيكل رأس المال وفق آخر تعديل وذلك بالنسبة للشركات وأيه بيانات أو مستندات أخرى تتعلق بالملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العطاءات من غير الشركات " بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد كالقيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجبا قانونا.
4- المستندات الدالة على سابقة الأعمال لذات موضوع التعاقد.
5- البطاقة الضريبية سارية، وآخر إقرار ضريبي.
6- صورة من شهادة تسجيل ضريبه القيمة المضافة .
7- قائمة المركز المالى.
8- إقرار الالتزام بالتامين على العمالة
9- تعهد بألا تقل نسبة المكون الصناعي المصري عن (40%).
10- إقرار بالالتزام بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات ومحتوياتها.
11- ما يفيد شراء كراسة الشروط والمواصفات.
12- ما يفيد تسجيله في منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.
13- غير ذلك من بيانات تتطلبها طبيعة العملية.

32- محتويات المظروف المالي:
· يحتوي العرض المالي على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة في نطاق الأعمال الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة الآتي:
1- يجب كتابة الأسعار عن كل وحدة من وحدات البنود الواردة بقوائم الأسعار وبجداول الكميات والفئات وفقاً لما يلي:
1- تكون كتابة الأسعار بالعملة المصرية وباللغة العربية وبالمداد الجاف أو السائل، 
2- تكون كتابة الأسعار رقماً وتفقيطاً.
3- إذا سكت صاحب (العطاء في عرضه المالي عن تحديد سعر صنف من الاصناف المطلوب توريدها  بقائمة الاسعار المقدمه منه  فيعتبر ذالك امتناعا منه عن الدخول في هذا الصنف  يكون للجهة الادارية الحق في اجراء مراجعة تفصيلية للاسعار المقدمة حسابيا سواء من حيث مفرادتها او مجموعهاواجراء التصحيحاتالمادية اذا اقتضي ، واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول  علي سعر الوحدة ، ويعول علي السعرالمبين بالتفقيط في حالة وجوداختلاف بينه وبين السعر المبين بالارقام ، وتكون نتيجة هذه المراجعةهي الاساس الذي يعول عليه في تحديد سعر العطاء .
4- الفئات التي حددها صاحب العطاء بجدول الفئات تشملة تغطي جميع المصروفات والالتزامات ايه كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة الي كل بند من البنود وكذلك  تشمل القيام باتمام توريد الاصناف تنفيذ محل العقد وتسليمه للجهةالعامة والمحافظةعليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط  العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركيةوغيرها من الضرائب والرسوم الاخري



 (
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33- [bookmark: _Toc141786665]محظورات إعداد المظروف المالي:

· لايجوز الكشط أو المحو أو التحشير في قوائم الأسعار أو في جدول الكميات والفئات، وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وتفقيطاً والتوقيع بجانبه.

· لا يعتد (بالعطاء / العرض) المبني على خفض نسبة مئوية عن قيمة أقل (عطاء /عرض) مُقدم.
· يحتوي علي قائمة الأثمان ( المرفقة بكراسة الشروط والمواصفات موضحا بها سعر كل وحدة والإجمالي بالأرقام والحروف  ويوضع السعر علي أساس الجنيه المصري وأن يكون السعر قطعيا شامل أجور النقل والضرائب والرسوم وان تكون الحروف باللغة العربية لكل بند  وفقا لما هو مدون بجداول الكميات  ، وأن تكون سارية طوال مدة التعاقد بغض النظر عن تقلبات السوق ، 
· وأن يكون السعر واقعي ، وأن يوضع سعر للبند مع بيان اجمالى قيمة العطاء دون كشط أو محو ، وكل تصحيح يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف والتوقيع عليه من مقدم العطاء  ولا يلتفت بتاتا إلى العطاء الذي يتضمن نص فيه  خصم أي نسبة عن أقل عطاء مقدم في هذه المناقصة .
· في حالة عدم النص صراحة علي أن الأسعار شاملة كافة أنواع الضرائب والرسوم تعتبر  في هذه الحالة الأسعار شاملة  جميع الضرائب والرسوم 

[bookmark: _Toc141786666]الالتزام بالمواصفات الفنية

· على المتعاقد أن يلتزم بالمواصفات الفنية المرفقة بهذه الكراسة وهي
	م
	بيان
	الوحدة
	الكمية
	ملاحظات

	1
	كارت ذكي ( بالمشتملات) لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات يتكون من المشتملات الآنية
	


بالعدد
	


10.000
	




	
	كارت ماي فير
	10000
	
	
	

	
	روبن طباعة  ألوان لطباعة 300 وجه
	110
	
	
	

	
	منظف للطباعة +5SWaP
	5
	
	
	

	
	منظف حرف T للطباعة .T
	1
	
	
	

	




[bookmark: _Toc141786667]الباب الخامس: إجراءات الطرح والترسية والتعاقد
34- [bookmark: _Toc141786668]فتح العطاءات / العروض والمظاريف الفنية:

·  (
11
)يكون فتح (العطاءات / العروض) في تمام الساعة 12.ظهرامن يوم الثلاثاء الموافق 14/4/2026 في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب (العطاءات / العروض)، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم ولا يسمح لأصحاب (العطاءات / العروض) أو مفوضيهم التدخل في سير عمل اللجنة، وإذا كان لدى أحد منهم اعتراضاً على الإجراءات، أو القرارات يتعين عليه تقديمه كتابة إلى مدير إدارة التعاقدات.
35- [bookmark: _Toc75495128][bookmark: _Toc79358938][bookmark: _Toc134847592][bookmark: _Toc141786669]سرية البيانات والمعلومات/ حماية المنافسة:
· المعلومات الخاصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة (العطاءات / العروض) والتوصيات بالترسيه، يجب أن تظل سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلى أصحاب (العطاءات / العروض) أو أي أشخاص آخرين غير المنوط بهم هذه العملية رسمياً وحتى وقت الإعلان عن نتائج البت والترسية، وسيتم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعمال شئونه  بالإضافة إلى استبعاد (العطاء / العرض) وأيلولة التأمين المؤقت  في حال ما إذا تبين للجهة الإدارية ظهور أي محاولة للتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية البت أو الترسية والتعاقد سواءً من حيث تقييم (العطاءات / العروض) ومن حيث مقارنتها، وكذلك في حالة وجود أي اتفاق أو تعاقد أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين طرفها أو غيرهم من الموظفين بالجهة الإدارية، وبين صاحب (العطاء / العرض)، أو بين أصحاب (العطاءات / العروض) فيما بينهم، أو غيرهم من المتعاملين مع تلك الجهة بحسب الأحوال، والذي من شأنه أن يؤدي على سبيل المثال، وليس الحصر  إلى أياً من الآتي:
1- رفع، أو خفض، أو تثبيت الأسعار محل التعامل.
2- اقتسام الأسواق، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
3- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم، أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة، ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور، منها على الأخص:
1- تقديم (عطاءات / عروض) متطابقة، ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط (العطاءات / العروض).
2- الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم (بالعطاء / بالعرض) ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الراسي عليه سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
3- الاتفاق حول تقديم (عطاءات /عروض) صورية.
4- الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم (العطاءات / العروض).

36- [bookmark: _Toc141786670]استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنيه / مالية:
· للجهة الإدارية أن تطلب كتابة من أصحاب (العطاءات / العروض) استيفاء البيانات أو المستندات اللازمة واستيضاح ما غمض من أمور فنية أو مالية بما يُعينها في إعداد التقرير الفني أو المالي اللازم، وعلى صاحب (العطاء / العرض) الرد كتابة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون هذا الطلب واستجابة مقدم (العطاء / العرض) كتابي ولا يؤدى أو يوحي أو يسمح إلى أي تغيير جوهري في مضمون (العطاء / العرض) أو طبيعته، ولا يعتد بأي توضيح يقدم من صاحب (العطاء / العرض) إذا لم تطلبه اللجنة، وفي حالة عدم استجابة صاحب (العطاء / العرض) لطلب استيفاء البيانات أو المستندات لاستيضاح الأمور الفنية أو المالية (بعطائه / بعرضه) خلال المدة المحددة من اللجنة والموضحة بطلبها إليه، يتم استبعاد (عطائه / عرضه) باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع (العطاءات / العروض) الأخرى.
37- [bookmark: _Toc141786671]الفحص الشكلي والبت الفني:
· ستقوم الجهة الإدارية قبل إجراء أي دراسة مفصلة (للعطاءات / للعروض) بالفحص الشكلي للمظاريف الفنية، وسيتم استبعاد (العطاءات / العروض) غير الصالحة للنظر فيها ومنها: 
1- (العطاءات المتأخرة.
2- (العطاءات غير المصحوبة بما يُفيد سداد كامل مبلغ التأمين المؤقت.
3- (العطاءات غير الموقعة من أصحابها أو غير المكتملة وفقاً للشروط.
4- (العطاءات المقدمة من غير المسجلين على بوابة التعاقدات العامة.
5-  (العطاءات المقدمة من المسجلين بسجل قيد الممنوعين من التعامل.
6- (العطاءات /المقدمة من أشخاص تبين تقدمهم لذات العملية بأكثر من عطاء.
38- [bookmark: _Toc141786672]أسلوب والية التقييم للعطاءات/ العروض:
·  (
122
)التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً.
39- [bookmark: _Toc34674515][bookmark: _Toc34747050][bookmark: _Toc141786674]إعلان نتائج البت الفني:
· سيتم إخطار أصحاب (العطاءات بنتائج البت الفني فور اعتمادها من السلطة المختصة على أن يكون قرارها مسبباً ، وذلك بموجب خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الواقت ذاته بالبريد الالكتروني او الفاكس بحسب الأحوال ، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة (بالعطاء / العرض) ، ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات والنشر على بوابة التعاقدات العامة وكذا في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض وموقعها .بالدور الارضي 
40- [bookmark: _Toc141786675]فتح المظاريف المالية:
· يكون فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً فقط وذلك في جلسة علنية بحضور من يرغب من أصحاب (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً، ويجوز لهم تفويض من يرونه لحضور الجلسة بدلاً منهم بموجب تقديم التفويض وفقاً للنموذج المرفق بهذه الكراسة.
41- [bookmark: _Toc34674518][bookmark: _Toc34747053][bookmark: _Toc141786676]الدراسة وآلية التقييم المالي:

· التقييم بنظام الأفضل شروطاً والأقل سعراً طبقاً لما جاء بهذه الكراسة من شروط ومواصفات بحيث يتم تقييم (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً فقط وعلى أساس القيمة المالية الإجمالية (للعطاء / للعرض) مع الأخذ في الاعتبار كل الشروط التي يمكن ترجمتها إلى قيم مالية.
42- [bookmark: _Toc34674520][bookmark: _Toc34747055][bookmark: _Toc141786677]العطاء / العرض المنخفض انخفاضاً غير عادياً:
· إذا تبين للجنة البت عند دراسة العروض المالية أن (العطاء / العرض) الأقل سعراً منخفضاً انخفاضاً غير عادي مقارنة (بالعطاءات / بالعروض) الأخرى والقيمة التقديرية مما يُثير الشك أو الريبة في قدرة صاحب (العطاء / العرض) الوفاء بالتزاماته فعليها أن توثق ذلك في محضرها، ولغرض ضمان تنفيذ محل التعاقد يتم مخاطبة صاحب (العطاء / العرض) المنخفض كتابة لموافاتها بتفاصيل ومعلومات (عطائه / عرضه) والأسس التي استند عليها في وضع أسعاره وغيرها من العناصر التي أثرت في إعداد (عطائه / عرضه)، وعلى صاحب (العطاء / العرض) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره موافاة اللجنة بكافة التفاصيل والمعلومات التي استند عليها في التسعير كتابة، وعلى اللجنة دراسة ما ورد منه، فإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها مقبولة يمكنها قبول (العطاء / العرض)، وإذا ما تبين لها أن الأسس التي استند عليها غير واقعية ويتعذر التنفيذ بها، وجب عليها التوصية باستبعاد (عطائه / عرضه) والترسية على (العطاء / العرض) التالي في الترتيب بشرط أن يكون مناسباً للقيمة التقديرية.
43- [bookmark: _Toc34674522][bookmark: _Toc34747057][bookmark: _Toc141786678][bookmark: _Toc24975292]إعلان نتائج البت المالي:
· سيتم إخطار أصحاب (العطاءات / العروض) بنتائج البت فور اعتمادها من السلطة المختصة، وذلك بموجب خطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الواقت ذاته بالبريد الالكتروني او الفاكس بحسب الأحوال، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة (بالعطاء / العرض) ، ويكون لهم الحق بالتقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطارهم بالقرارات وتلتزم الجهة الإدارية فور إرسال الاخطارات بنشر النتائج في لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة.
· ويجوز طلب عقد اجتماع مع أصحاب (العطاءات / العروض) غير المقبولة بعد انتهاء أعمال لجنة البت لإيضاح أسباب عدم قبولهم، وذلك بغرض تلافي كل منهم الأسباب التي أدت إلى ذلك ولتحسين أدائهم في العمليات اللاحقة.
44- [bookmark: _Toc141786679]إخطار صاحب العطاء / العرض الفائز:
· بعد الانتهاء من الدراسة المالية وترتيب (العطاءات / العروض)، ستقوم الجهة الإدارية بإخطار صاحب (العطاء / العرض) الفائز بالترسيه عليه وكذا باقي أصحاب (العطاءات / العروض) المقبولة فنياً باسم صاحب (العطاء / العرض) الفائز والذي يجب عليه أداء التامين النهائي خلال عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لاخطاره بقبول (العطاء / العرض).
45- [bookmark: _Toc141786680][bookmark: _Hlk44373523]توقيع العقد:
·  (
13
)تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ سداد التأمين النهائي بتوقيع العقد مع صاحب العطاء / العرض الفائز.
          45-التأخير عن التنفيذ  -
-  يلتزم المتعاقد بالتوريد في المواعيد المحددة - إذا تأخر لأسباب خارجة عن إرادته جاز للجهة الادارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، منحه مهلة لإتمام تقديم الخدمة دون تحصيل مقابل تأخير منه وفى حالة تأخره لأسباب راجعه إليه فيحصل منه مقابل للتأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر ويحسب من بداية المهلة ووفقاً للآتى : -
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6 %) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3 % ) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
[bookmark: _Toc141786681]46-تعديل حجم العقد:
يحق للجهة الإدارية إذا طرأت من المستجدات ما يوجب تعديل حجم العقد خلال مدة التوريد أن تعدل في الكميات الواردة بجداول الكميات والفئات سواء بالزيادة أو بالنقص بما لا يُجاوز 15% من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار، دون ان يكون لصاحب (العطاء / العرض) الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول على موافقة السلطة المختصة وان يصدر التعديل خلال مدة تنفيذ العقد ولايدخل فيها مدة الضمان، مع تعديل المدة والبرنامج الزمنى للتوريد بما يتناسب مع حجم التعديل، ويتم تحريرملحقا للتعاقد بهذا الشان
[bookmark: _Toc141786774]خامس عشر: فسخ التعاقد وتسوية المنازعات:
[bookmark: _Toc33455172][bookmark: _Toc141786775][bookmark: _Toc33455173]47-الفسخ الوجوبي للعقد:
يُفسخ التعاقد تلقائياً قبل انتهاء مدته دون إبداء أية اعتراضات من المتعاقد، ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحالات الآتية:
1- إذا تبين أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية أو في حصوله على العقد.
2- إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.
3- إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.
ويعتبر غشاً إذا استعمل المتعاقد عمداً طرقاً احتيالية بنية التضليل وصولاً إلى غرض غير مشروع يجعل الجهة الإدارية تصدر قراراً بالتعامل معه، ولا يشترط أن تكون تلك الطرق الاحتيالية طرقاً عادية تتمثل في سلوك إيجابي من المتعاقد بل قد تكون عملاً سلبياً في صورة إخفاء المتعاقد عمداً بعض المعلومات الأساسية التي تجهلها الجهة الإدارية ويتعذر عليها علمها إلا عن طريق المتعاقد، وذلك رغم علمه بأهمية هذه المعلومات وأنها لو كانت تحت بصر الجهة الإدارية لما تعاقدت معه.
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند (2،1) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وتُخطر الجهة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية.
[bookmark: _Toc141786776]48- الفسخ الجوازى للعقد او التنفيذ على الحساب:
 (
14
)بخلاف الحالات التي يُفسخ فيها التعاقد تلقائياً، وإذا أخل المتعاقد بأي شرط جوهري من شروط التعاقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المُقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال ................... من تاريخ إنذاره بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد على عنوانه المبين بمستندات التعاقد، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد الإلكتروني أو الفاكس بحسب الأحوال، وذلك للقيام بإجراء هذا الإصلاح، وفي حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في تنفيذ التعاقد، فيكون للجهة الإدارية قبل انتهاء مدته الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: 
1- فسخ التعاقد.
2- سحب العمل من المتعاقد وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019. 
كما يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية عدا في حالة وفاة المتعاقد، كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية ومقابل التأخير على أرصدة الدفعات المقدمة وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق هذه الدفعات وذلك من أية مبالغ مستحقه أو تستحق للمتعاقد طرفها. 
وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين فسخ التعاقد والتنفيذ على حساب المتعاقد.
[bookmark: _Toc141786777]49-آليات تسوية الخلافات والمنازعات:
يتم تسوية المنازعات، وفقاً للطرق والآليات والشروط والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة (91) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وبما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب على التسوية الودية أي أعباء مالية فيجب الاتفاق عليها وعرضها على السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف.
· تعتبر كراسة الشروط والمواصفات وتعديلاتها ومرافقاتها ومحضر تسليم واستلام محل التعاقد والمكاتبات والمستندات المتبادلة متممة للعقد ومكملاً لأحكامه .
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المقايسة الفنية التقديرية
نموزج العرض المالي
	م
	بيان
	الوحدة
	الكمية
	سعر الفئة

	الإجمالي

	
	
	
	
	ق
	جنيه
	ق
	جنيه

	1
	كارت ذكي ( بالمشتملات) لزوم منتفعين مالكي الوحدات السكنية ومستأجري المحلات يتكون من المشتملات الآنية
	


بالعدد
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	كارت ماي فير
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	روبن طباعة  ألوان لطباعة 300 وجه
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	5
	
	
	
	
	
	

	
	منظف حرف T للطباعة .T
	1
	
	
	
	
	
	

	الإجمالي
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                                                                             يعتمــــــد.،
                                                                                                            رئيس مدينة مصيف بلطيم 
 
                                                                                                             ( هيثم محمد عطية)



 (
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(7)
 (
إقرار مقدم العطاء
)


                                                                  

أن الموقع أدناه/....................................................................................................................

المدير المسئول بشركة/...........................................................................................................


اقر أن نسبة المكون الصناعي المصري لا يقل عن 40% من قيمة العملية .



	وهذا قرار مني بذلك

	
                                                                               
                                                                                                    إمضاء مقدم العطاء وخاتم الشركة
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نماذج العرض الفني
)



 ( يجب علب المتقدم ملء التمازج التالية وتقديمها مع العرض الفني )
*** المعلومات الأساسية للشركة
· اسم الشركة:-.........................................................................................
· سمة الشركة:-........................................................................................
· البريد الالكتروني:-.................................................................................
· المدير المسئول:-......................................................................................
· العنوان بالكامل:-....................................................................................
· رقم التليفون :-........................................................................................
· رقم الفاكس:-........................................................................................
· رقم البطاقة الضريبية :-...........................................................................
· العنوان الدائم للشركة :-...........................................................................
· جهة صدورها :-........................................................................................
· مأمورية الضرائب التابع لها:-........................................................................
· رقم السجل التجاري:-.................................................................................
· الرقم القومي :-.........................................................................................
· جهة وتاريخ صدورها :-...............................................................................
· رقم حساب الشركة في احدي البنوك للدفع الالكتروني:-(............................).
ملحوظة : يعاد إرفاق هذه الكراسة ضمن مستندات العطاء.
                                                                                                      مقدم العطاء
                                                                                      الاسم :-............................
                                                                                  التوقيع :-.........................

[image: ]
إقرار

اقر أنا الموقع أدناه/....................................................................................................................
المدير المسئول بشركة/......................................................................................................
اقر بأنني قد اطلعت وفحصت جميع الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المناقصة وتحققت من جميع تفصيلاتها وتفهمت تمام لكافة ما جاء لها وتقدمت بعطائي علي أساس ذلك ملتزما بكافة القواعد والشروط التي تنص عليها القانون 182 لسنة 2018 يشان قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المعمول بها .
                                                                                  الاسم /...............................................
                                
                                                                                التوقيع /............................................




مشروع العقد النموذجي 
لشراء منقولات
إنه في يوم  .................................... الموافق       /       /     200 تم إبرام هذا العقد بين كل من :-
اولا : مدينة مصيف بلطيم      ومقرها مركز  البرلس -  محافظة كفر الشيخ  وهي الجهة المعنية / المستفيدة من عملية ................................................................................................................
ويفوض عنه في التوقيع علي هذا العقد السيد / .................................... بصفته : رئيس مدينة مصيف بلطيم بموجب التفويض الصادر بالقرار رقم  :...............................الصادر في ..................................... 
                                                                                      ( طرف أول  مشتري)
       ثانيا: اسم المورد :.................................الكائن مقرها ............................................
     والمصنفة .................. سجل تجاري رقم.................................................................................
     بطاقة ضريبية رقم.....................................................تليفون رقم..............................................
    فاكس رقم ...................................... بريد الالكتروني.....................................................
   ويمثلها ( السيد / السيدة)....................بطاقة رقم قومي........................... يصفنه/بصفتها..........................بموجب.......................بصفته/بصفتها المتعاقد معه .
     ( طرف ثان بائع )
                                                                تمهيد
· حيث أن الطرف الأول ابدي رغبته في التعاقد علي شراء .............................................................
وذلك بغرض تلبية احتياجاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه  بكفاءة  وفعالية  ويضمن انتظام سير العمل  ، ووفقا لما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، وحيث ابدي الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك  وإتمامه وفقا للشروط والمواصفات وأيه متطلبات أخري وكما هو منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات  و ( العطاء / العرض ) المقدم منه ، والذي قبله الطرف الأول .
· وفي ضوء اعتماد ( .........................................../ المفوض عنه ................................... بالقرار رقم .........
الصادر في ..................) لإجراءات طرح العملية رقم ...........بتاريخ .................... وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 1/2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة وقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 و( الإعلان / الدعوة / طلب عرض السعر ) وكراسة الشروط والمواصفات المنشورة علي بوابة التعاقدات العمة لتاريخ ....................بشان المناقصة /( العامة / المحدودة / المحلية / ذات المرحلتين ) الممارسة ( العامة / المحدودة ) الاتفاق المباشر رقم (...........لسنة ...........  ) للتعاقد علي ............................
· ووفقا لما تضمنته كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا العقد ، وما أوصت به( لجنة البت في المناقصة / الممارسة/ لجنة الاتفاق المباشر ) بجلستها المعقودة بوم ...........................الموافق ................................
من قبول ( العطاء / العرض ) المقدم من الطرف الثاني بمبلغ (....................) (فقط وقدره.............................
......................................................)،والذي تمت الترسية بناء عليه،باعتباره (الأفضل شروطا والأقل سعرا / الذي تم ترجيحه بنظام النقاط ) ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ.......................................
· وبعد أن أقر الطرفان بأهليتها وصفتيهما  للتعاقد اتفقا على الأتي :-
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط و المواصفات ( و العطاء / العرض ) المقدم من الطرف الثاني ، وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين ومحاضر ( لجنة البت في المناقصة/ الممارسة / لجنة الاتفاق المباشر ) رقم (..............لسنة ..........(، وأمر التوريد المؤرخ ..../...../....... جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا لأحكامه 
البند الثاني
تعتبر الملاحق التالية والمرفقة لهذا العقد جزءا لا يتجزآ منه :
ملحق (1) : وصف موضوع العقد .
ملحق (2) : الاشتراطات الخاصة.
ملحق (3) : التزامات طرفي التعاقد.
البند الثالث
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ محل العقد وفقا للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقا للمواصفات الفنية والكميات والأسعار الموضحة بعد وبقيمة إجمالية قدرها (...........................) فقط وقدره................................................................... ) شاملة كافة الضرائب والرسوم والتكاليف والنفقات ذات الصلة وذلك علي النحو التالي :


 
	رقم البند
	الصنف
	الوحدة
	الكمية
	سعر الوحدة
	القيمة الإجمالية

	
	
	
	
	
	

	إجمالي ثمن الشراء بمبلغ وقدره(...................) فقط(........................................................) شامل ضريبة القيمة المضافة / غير شامل ضريبة القيمة المضافة ) .


البند الرابع
       سدد الطرف الثاني مبلغا أجماليه مقداره (................) فقط وقدره(............................)بما يعدل نسبة (5% ) من إجمالي هذا العقد كتامين نهائي وذلك ( بالخطاب الضمان بحساب الطرف الأول رقم ............................................ببنك ........... / خصما من مستحقاته الصالحة للصرف لدي ................................ بموجب خطابها رقم .......................................المؤرخ ................................. المقدم في الوقت المحدد للسداد/ حجز من مستحقاته في حالة الاتفاق المباشر ) ويظل هذا التامين ساريا طوال مدة العقد بما فيها مدة الضمان.
.البند الخامس
إذا كان التوريد مرة واحدة يكون البند علي النحو التالي  وتستكمل البيانات المطلوبة فيه)
يلتزم الطرف الثاني بتوريد الكميات  والأصناف محل العقد بمخازن....................................وعنوانها ........................وعلي نفقته الخاصة علي أن بتم التوريد خلال مدة(.............)تبدأ من( اليوم التالي لإخطاره بأمر التوريد / ................................)، كما يلتزم بان يقدم فاتورة الأصناف الموردة من أصل وصورتين ، وفي حاله إخطاره بتسليم الأصناف في غبر هذا العنوان يلتزم لان يرفق مع الفواتير مستندات تثبت قيمه مصروفات النقل الإضافية التي تحملها فعليا لردها إليه .     
البند السادس                                                                        
       حدد الطرف الأول يوم .....................الموافق .....................في تمام الساعة ..........  موعدا لانعقاد اجتماع لجنة فحص الأصناف الموردة من الطرف الثاني، وإذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة  أو وجدت فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو المتطلبات أو العينات المعتمدة وجب علي الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بأسباب الرفض كتابه .
     ويلتزم الطرف الثاني بسحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدل منها خلال مدة لا تجاوز سبعة ابام من تاريخ اليوم التالي لاخطارة فإذا تأخر في سحبها فيحق للطرف الأول تحصيل مصروفات تخزين منه بواقع (5%) من قيمة الأصناف المرفوضة عن كل أسبوع تأخير او جزء منه وبحد أقصي أربعة أسابيع وبعد انتهاء تلك المدة يحق للطرف الأول اتخاذ إجراءات بيعها لحساب الطرف الثاني ، ويخصم من الثمن ما يكون مستحقا للطرف الأول ويكون البيع وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 .
البند السابع
       يلتزم الطرف الأول باستلام الأصناف محل هذا العقد في المواعيد المحددة ، وذلك حال مطابقتها  للمواصفات والشروط المتفق عليها ، ويحق للطرف الثاني حال تقاعس الطرف الأول عن الاستلام التقدم بطلب للسلطة المختصة لتشكيل لجنة محايدة لدراسة أسباب التقاعس ، وصورة منه لمكتب شكاوي التعاقدات العمومية وذلك للمتابعة .
البند الثامن
     يضمن الطرف الثاني الأصناف الموردة محل هذا العقد وذلك لمدة(.....................) تبدآ من تاريخ..........
ضد عيوب الصناعة أو.................................................................................................................
البند التاسع
        يلتزم الطرف الأول بان يسدد للطرف الثاني ثمن الأصناف الموردة فعليا خلال مدة لا تجاوز (30) يوما 
تحسب من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد ، وذلك علي حسابه رقم ........................بالبنك.............
البند العاشر
    للطرف الأول زيادة آو نقص الكميات المتعاقد عليها بما  لايجاوز (15%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار .
البند الحادي عشر
       لا يجوز للطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد أن يقوم بتغيير من عهد أليهم ووافق عليهم الطرف الأول بتنفيذ بعض بنوده من الباطن دون موافقة الطرف الأول .
        ويظل الطرف الثاني وحدة مسئولا عن أيه أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد ، كما يلتزم باطلاع من عهد إليهم بتنفيذ بعض بنود العملية من الباطن علي ما يخصهم من شروط العقد .
البند الثاني عشر
        أعمالا لحكم المادة (87) من ألائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 كلف الطرف الأول ( السيد / السيدة )..............................................
بصفته / بصفتها الوظيفية ........................... بموجب القرار رقم ..................الصادر في.......................
مسئولا/ مسئولة عن إدارة هذا العقد .
البند الثالث عشر
     اقر الطرف الثاني بحق الطرف الأول في أن يقوم بنفسه أو بواسطة أي شخص ا وجهه يحددها الطرف الأول وبحسب طبيعة العملية المرور أو التفتيش أو مراقبة التنفيذ علي محل هذا العقد وفي أي وقت دون حاجة إلي إخطار أو أذن مسبق .
    وفي حالة اكتشاف مخالفة الطرف الثاني لأي التزام بحق للطرف الأول توقيع أي من الإجراءين المنصوص عليهما في البند العشرون من هذا العقد .
البند الرابع عشر
       إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ هذا العقد عن الميعاد المحدد به لأسباب خارجة  عن إرادته يجوز للطرف الأول إعطائه مهلة بما لا يجاوز ........................ من المدة الأصلية للتنفيذ دون توقيع مقابل تأخير ، وفي حالة تأخره لأسباب راجعة إليه فيوقع عليه مقابل تأخير يحسب من بداية المهلة وفقا للاتي :
(1) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (3%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (1%) من قيمة اعقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
(2) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (6%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (2%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
(3) إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (3%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
(4) إذا جاوزت مدة التأخير نسبة (10%) من المدة الكلية لتنفيذ محل العقد يحصل مقابل تأخير بنسبة (5%) من قيمة العقد ، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال .
البند الخامس عشر
يحظر علي الطرف الثاني التنازل للغير عن هذا العقد كليا او جزئيا .
البند السادس عشر
اقر الطرف الثاني عند توقيعه علي هذا العقد بعدم صدور أحكام نهائية ضده في احدي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتابي الثاني من قانون العقوبات ، أو في جرائم التهرب الضريبي أو الجمركي .
البند السابع عشر
يلتزم الطرف الثاني والعاملين لديه بالمحافظة علي سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من بيانات أو مستندات أيا كانت طبيعتها تكون متعلقة  بالعقد ويتعهد بعدم إفشائها للغير وذلك طوال مدة سريان العقد أو بعد انتهاؤه أو إنهاؤه أو فسخه ، ويعد الإخلال بمبدأ السرية والخصوصية بمثابة إخلالا جسيما بشروط العقد ودون الإخلال بأيه عقوبة مقررة في هذا الشأن .
البند الثامن عشر
        يلتزم الطرف الثاني يتحمل كافة الضرائب والرسوم وغيرها التي تستحق علي هذا العقد من تاريخ توقيعه وسدادها في مواعيدها المحددة قانوناً .
البند التاسع عشر
    اتفق الطرفان علي بذل أقصي جهد للالتزام ببنود التعاقد طوال مدة تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما أثناء تنفيذه يتم عقد اجتماع مع مسئول إدارة العقد أو ممثل الجهة الإدارية بحسب الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخلاف وذلك لمناقشته ، واتخاذ الإجراءات الآتية :
1- فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة .
2- قيام إدارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة ، ويجوز لها الاستعانة باستشاري متخصص للمساعدة في دراسة الخلاف وتقديم الرأي .
3- تسوية الخلاف الذب نشا بالطرق الودية بما لا يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد، وإذا ترتب علي التسوية الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها علي السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات والمبررات لتسوية الخلاف .
وفي جميع الحالات يلتزم طرفي التعاقد بالاستمرار في تنفيذ التزاماتهما الناشئة عن هذا العقد .
البند العشرون
        في حالة إخلال الطرف الثاني بأي شرط جوهري من شروط التعاقد ، يحق للطرف الأول فسخ العقد   أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني وفي الحالتين يكون التامين النهائي من حق الطرف الأول كما يكون له أن يخصم ما يستحقه  وقيمه كل خسارة تلحق به من أي مبالغ  مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها  يحق للطرف الأول خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلي اتخاذ أي إجراءات قضائية  ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع  علي الطرف الثاني  قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري ، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداد ما سبق سداده للطرف الأول .
البند الواحد والعشرون
     يفسخ هذا العقد تلقائيا في الحالات الآتية :
1- إذا تبين إن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الطرف الأول   أو في حصوله علي العقد .
2- إذا تبين وجود تواطؤ او ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني.
3- 
4- إذا أفلس الطرف الثاني أو أعسر .
البند الثاني والعشرون
يسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزبر المالية رقم 692 لسنة 2019 . وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .
البند الثالث والعشرون
 يتم تسوية المنازعات والخلافات التي تنشا أثناء التنفيذ وفقا للطرق والشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (91) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ، مع مراعاة ضرورة الحصول علي موافقة الوزير المختص في حالة اللجوء إلي التحكيم .
( في حالة اللجوء الي تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد مع شخصا اعتباريا يكون البند علي النحو التالي )
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشا عن تنفيذ العقد إذا كان المتعاقد معه شخصا اعتباريا خاصا .
( في حالة اللجوء إلي تسوية النزاع قضائيا وكان المتعاقد معه شخصا اعتباريا عاما يكون البند علي النحو التالي )
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي تنشا عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد إذا كان المتعاقد معه شخصا اعتباريا عاما.
البند الرابع والعشرون
اقر الطرفان بان العنوان المبين قرين كل منهما يصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وان جميع المكاتبات والمراسلات والإعلانات والإخطارات التي توجه أو ترسل أو تعلن أو تخطر عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية، وفي حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الأخر بهذا العنوان الجديد خلال خمسة عشر يوما ، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وإلا اعتبرت مكاتباته ومراسلاته وإعلاناته وإخطاراته علي هذا العنوان صحيحة ومنتجه لكافة آثارها القانونية ,
البند الخامس والعشرون
 تحرر هذا العقد من أصل وأربعة نسخ ، سلمت أحداها إلي الطرف الثاني، واحتفظ الطرف الأول بالأصل والنسخ الاخري ، للعمل بمقتضاها عند اللزوم .
       ( الطرف الأول المشتري)                                                (  الطرف الثاني البائع ) 
الاسم :..................................................                                                       الاسم : .............................................
الصفة: .....................................................                                                  الصفة:. ............................................
التوقيع: .....................................................                                                   التوقيع : ...........................................
التاريخ: .....................................................                                                التاريخ: ..............................................
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